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الوروبية لمناهضة العنصرية اللجنة إن 

 :والتعصب

الإعلان الذي اعتمده رؤساء وحكومات بتذكر إذ 

قمتهم الأولى  خلالالدول الأعضاء في مجلس أوروبا 

 /تشرين الأول أكتوبر 9و 8 يومي،في فيينا المنعقدة

 ؛1993

 

مكافحة العنصرية بشأن أن خطة العمل ب تذكروإذ 

التي عصب وكره الأجانب ومعاداة السامية والت

، دعت لجنة الوزراء إلى في إطار هذا الإعلان وضعت

الأوروبية لمكافحة العنصرية  اللجنةإنشاء 

 ،، من بين أمور أخرى تضم ولايتها يتالتعصب، الو 

ول لدالموجهة إلى اصياغة توصيات السياسة العامة 

 ؛الأعضاء

 

وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الختامي وخطة العمل 

اللذين اعتمدهما رؤساء وحكومات الدول الأعضاء 

ي ف المنعقدةقمتهم الثانية  خلالفي مجلس أوروبا 

ن الأول تشريأكتوبر/11و10ستراسبورغ يومي 

 ؛1997

 

من الإعلان العالمي  الأولىشير إلى أن المادة تإذ و 

 ر لحقوق الإنسان تعلن أن جميع البشر يولدون أحرا
ً
ا

 ؛ومتساوين في الكرامة والحقوق 

 

لى ع إذ تضع في اعتبارها الاتفاقية الدولية للقضاءو 

 ؛جميع أشكال التمييز العنصري 

 

لمنظمة العمل الدولية  111الاتفاقية رقم  تأخذوإذ 

 ؛عتباربعين الا  والمهنة( في الاستخدامبشأن التمييز )

 

حقوق من الاتفاقية الأوروبية ل 14مع مراعاة المادة و 

 ؛الإنسان

تفاقية لابا الملحق 12 لبروتوكول رقملمراعاة  و

ا معا بنداالذي يتضمن الأوروبية لحقوق الإنسان، 

 ؛التمييزحظر  بشأن

 

القضائية  لاجتهاداتا وإذ تأخذ في الحسبان

 ؛للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 

لحقوق الأساسية ميثاق ا وإذ تأخذ في الاعتبار

 ؛للاتحاد الأوروبي

 

ي رقم التوجيه الأمر مع مراعاةو 

2000/43/CE،عن مجلس الاتحاد الأوروبي  الصادر

بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص 

لأمر او  ؛الإثنيالعرق أو الأصل  دون تمييز على أساس

مجلس  الصادر عن،CE/2000/78ي رقم التوجيه

اة إطار عام للمساو والمتعلق بإنشاء الاتحاد الأوروبي 

 ؛العملمجال التوظيف و في المعاملة في 

 

ة لإباداتفاقية منع جريمة ا عتبارالا ع في ضتوإذ 

 ؛الجماعية والمعاقبة عليها

 

للجنة  1رقم السياسة العامة توصية إذ تشير إلى و 

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن 

الأجانب ومعاداة السامية مكافحة العنصرية وكره 

للجنة  2وتوصية السياسة العامة رقم  ؛والتعصب

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن 

مكافحة ب المكلفةالمساواة ب الهيئات المعنية بالنهوض

 ؛صرية والتعصب على المستوى الوطنيالعن

 

روبية لمناهضة شدد على أن اللجنة الأو توإذ 

رها في تقاري ،توص ي بانتظام العنصرية والتعصب

تدابير تشريعية  باعتماد الدول الأعضاء ،القطرية

فحة العنصرية والتمييز فعالة تهدف إلى مكا

 ؛العنصري 
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حكومات الدول الأعضاء في مجلس  أن تذكروإذ 

 13في الإعلان السياس ي المعتمد في  ،أوروبا التزمت

الجلسة الختامية خلال  2000 تشرين الأول /أكتوبر

اعتماد ب، مؤتمر الأوروبي لمكافحة العنصريةلل

 تشريعات وطنية وتدابيرالاقتضاء،  حسب، وتنفيذ

وتحظر  تناهض العنصرية صراحة وتحديداإدارية 

 التمييز العنصري في جميع ميادين الحياة العامة؛

 

 إلى الإعلان وبرنامج العمل اللذين توإذ 
ً
شير أيضا

اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية 

 الأجانب وما يتصل بذلك منوالتمييز العنصري وكره 

 31 ، مناعقد في ديربان، جنوب أفريقينتعصب، الم

 ؛2001 أيلول /سبتمبر 8آب إلى /أغسطس

 

 ءبأن القانون وحده لن يكون كافيا للقضا ووعيا منها

 منها ولكن اقتناعا، على العنصرية والتمييز العنصري 

 اهبأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري لا يمكن

 ؛ن القانو  عنناء الاستغ

 

ى للتدابير القانونية على الأهمية القصو  تؤكد وإذ

ييز كافحة العنصرية والتممن أجل مالمناسبة 

 ،العنصري بطريقة فعالة ورادعة، وبقدر الإمكان

 ؛رضية من وجهة نظر الضحيةم  

 

ة العنصري لمكافحةاقتناعا منها بأن عمل المشرع  و

 ثقيفيةتوظيفة على أيضا  ينطوي والتمييز العنصري 

 ينقل رسالة قوية مفادها أنحيث ، تجاه المجتمع

تسامح مع أي محاولة تلن  دولة الحق والقانون 

 ؛ة على العنصرية والتمييز العنصري لإضفاء الشرعي

 

على  مبذولةجهود أخرى ال استكمال، منها رغبةو 

اعدة الدول مسفي المستويين الدولي والأوروبي، 

لعنصرية والتمييز ا ةكافحلم جهودها الأعضاء في

ض مقتضب ودقيق ، من خلال عر ي العنصر 

تشريع لالتي يجب أن يتألف منها اللعناصر الرئيسية 

،ناسبالمالوطني 
 
 

 

 :توص ي حكومات الدول الأعضاء بما يلي

 

وجود هذا التشريع أو عدم اعتماد تشريع لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، عند احتمال عدم  .أ

 اكتماله؛

 إدماج المكونات الرئيسية المعروضة أدناه في هذا التشريع. الحرص على .ب
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المكونات الرئيسية للتشريع الوطني لمكافحة العنصرية 

 والتمييز العنصري 
 

I. التعاريف 
 

 لأغراض هذه التوصية، يقصد بما يلي: .1

 

أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو  1عتقاد بأن دافعًا مثل العرق هي الا »العنصرية« (أ

ق فكرة هي يبرر ازدراء شخص أو مجموعة من الناس أو  ،الإثنيالأصل القومي أو  شخص  تفوُّ

 .على غيرهم أو مجموعة من الناس

على أساس العرق أو اللون أو قائم يعني أي اختلاف في المعاملة  »العنصري المباشر التمييز« (ب

يفتقر إلى مبرر موضوعي ومعقول. ، و الإثنيالجنسية أو الأصل القومي أو اللغة أو الدين أو 

 شروعهدف م عندما لا يتوخى تحقيقيفتقر الاختلاف في المعاملة إلى مبرر موضوعي ومعقول و 

 المنشود.معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف علاقة تناسب ك عندما لا تكون هناأو 

 مقتض ى مثلا ،عامل محايد احترامالحالة التي لا يمكن فيها أي »التمييز العنصري غير المباشر« (ت

بسهولة من قبل أشخاص ينتمون إلى مجموعة مميزة بسبب العرق أو  ،أو معيار أو ممارسة

 م فيها هذا العاملالتي يحر  ، أو الإثنيجنسية أو الأصل القومي أو اللون أو اللغة أو الدين أو ال

.ويتحقق ومعقول  العامل مبرر موضوعي لذلك، ما لم يكن لنفس الأسباب الأشخاصهؤلاء 

معقولة بين تناسب إذا سعى لتحقيق هدف مشروع وإذا كانت هناك علاقة  هذا الشرط

 المنشود.الوسائل المستخدمة والهدف 

 

II. القانون الدستوري  

 

ن أ بتعزيز المساواة وحق الأفراد في ، والتزام الدولةدستور مبدأ المساواة في المعاملةيجب أن يكرس ال .2

العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو  أسباب مثلعلى  قائمتمييز أي  عن يكونوا في منأى

نصوص المعاملة مبدأ المساواة في لمالدستور على استثناءات  ويجوز أن ينص. الإثنيالأصل القومي أو 

 .تمييزًا ، شريطة ألا يشكل ذلكعليها في القانون 

 

 هدفبممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات  ه يجوز تقييديجب أن ينص الدستور على أن .3

 .لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانحكام ايجب أن تمتثل هذه القيود لأ . و مكافحة العنصرية

 

III.  القانون المدني والإداري 

                                                 
 امع ذلك، فإنهو  ." مختلفةأعراقوجود " التي تستند إلىالنظريات  التعصب العنصرية واللجنة الأوروبية لمناهضة  رفضت لذلك ،الجنس البشري ينتمون إلى نفس  الناسجميع 1

نظر إليهم بشكل عام وخاطئ على أنهم ينتمون إلى "عرق مختلف"ا تفادي تركستخدم هذا المصطلح في هذه التوصية من أجل ت  قانونية.حماية  ،دون لأشخاص الذين ي 
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 ه.يحظر أن و شر المباشر وغير المباينبغي أن يحدد القانون بوضوح التمييز العنصري  .4

 

و أجب أن ينص القانون على أن حظر التمييز العنصري لا يمنع الإبقاء على تدابير خاصة مؤقتة ي .5

سباب المذكورة في ل ل يتم تمييزهمالتي يعاني منها الأشخاص الذين أوجه الحرمان هدف منع ب هااعتماد

أو لتسهيل مشاركتهم الكاملة في جميع  هاالتعويض عنبهدف أو )أدناه: الأسباب المذكورة( )ب( 1الفقرة 

 .تحقيق الأهداف بعدهذه التدابير  الإبقاء علىلا ينبغي و الحياة.  مجالات

 

 ييز:لتملأشكال تعتبر بمثابة  على وجه الخصوص الأفعال التاليةيجب أن ينص القانون على أن  .6

لتمييز؛ مارسة الشخص آخر لم إعطاء تعليماتو ؛ عنها المعبر التمييز نية و؛ بالتداعيالتمييز و التفرقة؛

 .مساعدة الآخرين على التمييزو ؛ تحريض الآخرين على التمييزو 

 

يجب أن ينص القانون على أن حظر التمييز ينطبق على جميع السلطات العامة وعلى جميع  .7

في والقطاع العام أو في القطاع الخاص، ، سواء كانوا يعملون في لأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريينا

؛ التعليمالتربية و ؛ منظمات مهنية الانخراط في؛ في التشغيل: وتحديدا، جميع المجالات

جمهور ؛ السلع والخدمات المتاحة لل؛ السكن؛ الصحة؛ الحماية الاجتماعية/التكوينتدريبال

 .لعامةالخدمات او ؛ ؛ ممارسة نشاط اقتصاديللعموموالأماكن المفتوحة 

 

 .ينبغي أن ينص القانون على التزام السلطات العامة بتعزيز المساواة ومنع التمييز في ممارسة وظائفها .8

 

أو  صفقات عمومية االأطراف التي تمنحهأن ضمان  القانون على السلطات العامة يفرضينبغي أن  .9

 أو مزايا أخرى 
ً
 أو منحا

ً
على وجه يجب أن ينص القانون و عززها. سياسة عدم التمييز وتل تمتثل قروضا

رها غي أو القروض أو المنح أو الصفقات العامةعلى أن السلطة العامة تضع كشرط لمنح ، الخصوص

ؤدي ي أن يمكنهذا الشرط انتهاك السياسة من قبل الطرف الآخر وأن احترام وتعزيز هذه  ،المزايا من

 .خرى الأ زايا المأو المنحة أو  الصفقة عقدإلى إنهاء 

 

ن تكو ، القانون وجود إجراءات قضائية و/أو إدارية، بما في ذلك إجراءات التوفيق يضمننبغي أن ي .10

ضحايا رهن إشارة  وضع، يجب الطارئةفي الحالات وايا التمييز. لجميع ضحبالنسبة الوصول  ةسهل

 .قرارات مؤقتةإصدار تؤدي إلى  مستعجلةإجراءات التمييز 

 

مة أو أي المحك أمامفعل تمييزي لشخص يعتبر نفسه ضحية ينص القانون على أنه إذا أثبت  يجب أن .11

 تمييز مباشر أو غير مباشر، فإن الاشتباه في حدوثتجعل من الممكن أفعالا سلطة مختصة أخرى 

 .تمييزالعدم وجود  تقع عليه مسؤولية إثباتالمدعى عليه 
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جب أن يو التمييز. بالنسبة لقضايا ينبغي أن ينص القانون على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة  .12

 .عن الأضرار المادية والمعنويةللضحايا تشمل هذه العقوبات دفع تعويضات 

 

المعتمدة  ،يجب أن يوفر القانون الأدوات القانونية اللازمة لإخضاع القوانين واللوائح والأحكام الإدارية .13

يجب تعديل أو إلغاء القوانين  ودائم للامتثال لحظر التمييز. رصد ل ،على المستويين الوطني والمحلي

 .والأنظمة والأحكام الإدارية التي لا تمتثل لحظر التمييز

 

الأحكام التمييزية الواردة في ،أو الإعلان عن بطلان ،ضرورة تعديليجب أن ينص القانون على أن  .14

، والقواعد المتعلقة للشركاتالداخلية  والأنظمة، الاتفاقات الفردية أو الجماعية والعقود أ

 ةينظمات العمالالم، والقواعد المطبقة على المهن المستقلة و يةالربح غير الربحية أو بالجمعيات

 منظمات أرباب العمل.و 

 

 .بأحد الأسباب المذكورة المرتبط التحرشيجب أن ينص القانون على حظر  .15

 

 وجود منظمات التي تروج للعنصرية. في حالالتمويل العام لل إلزامية إلغاءأن ينص القانون على  يجب .16

 إلغاء التمويل العام للحزاب السياسية ه الإلزاميةشمل هذت، للتمويل العام للحزاب السياسية نظام

 .التي تروج للعنصرية

 

 .وج للعنصريةأن ينص القانون على إمكانية حل المنظمات التي تر  يجب .17

 

IV. القانون الجنائي 

 :متعمدة عندما تكون  يجرم القانون السلوكيات التالية يجب أن .18

 التحريض العلني على العنف أو الكراهية أو التمييز، (أ

 أو العلني، أو التشهير السب (ب

 التهديدات (ت

بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو  الأشخاصشخص أو مجموعة من  تجاه

 ؛الإثنيالأصل القومي أو 

ب بسب الأشخاص، عن أيديولوجية تدعو إلى تفوق مجموعة من التعبير العلني، بهدف عنصري  (ث

 إلى التشهير بمجموعة، أو الإثنيالعرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو 

 ؛تحقيرها أو القبيل من هذا

 التهوينأو  بشكل علني جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحربإنكار  (ج

 ؛بهدف عنصري  تمجيدهاأو  ها، أو تبرير من شأنها الجسيم

، عنصري  بهدف، العام تخزين بغرض النشر أو التوزيعالنتاج أو الإ أو  العام، توزيعالأو نشر ال (ح

 ، )ت(،)ث(ب()، )أ( 18تحتوي على مظاهر مشار إليها في الفقرة أخرى  موادصور أو لكتابات أو 

 ؛)ج(و
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 ، بغرضذه المجموعة أو تشارك في أنشطتها، أو تدعم هء أو إدارة مجموعة تروج للعنصريةإنشا (خ

 ؛، )ت(،)ث(، )ج( و)ح(ب()، أ() 18المساهمة في الجرائم المشار إليها في الفقرة 

 .أو مهنة عموميةفي ممارسة وظيفة التمييز العنصري  (د

 

 .أن يجرم القانون الإبادة الجماعية يجب .19

 

لجرائم ل بالنسبة عمدا المحاولةالتحريض أو المساعدة أو  المعاقبة علىيجب أن ينص القانون على  .20

 .19و 18المنصوص عليها في الفقرتين 

 

 18غير مشار إليها في الفقرتين ، في أي جريمة انون على أن الدافع العنصري يشكليجب أن ينص الق .21

 فا من الظروف المشددة للعقوبة.، ظر 19و

 

 عن الجرائم المشار إليها في  .22
ً
ينبغي أن ينص القانون على أن الأشخاص الاعتباريين مسؤولون جنائيا

 .21و 20و 19و 18الفقرات 

 

فقرات ر إليها في الالجرائم المشا بشأنينبغي أن ينص القانون على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة  .23

 .أن ينص على عقوبات إضافية أو بديلة يجب. كما 21و 20و 19و 18

 

V. أحكام مشتركة 

رية مكافحة العنصللنهوض بالمساواة تكون مكلفة بأن ينص القانون على إنشاء هيئة أو أكثر  يجب .24

 لمناهضة العنصرية والتعصب. للجنة الأوروبية 2رقم لتوصية السياسة العامة ، وفقاتعصبوال

 

من الكيانات  الجمعيات والنقابات وغيرها ،من قبيللمنظماتل ه يجوز يجب أن ينص القانون على أن .25

 لقانونها الوطنيتكون القانونية التي 
ً
، مصلحة مشروعة في مكافحة العنصرية والتمييز لها، وفقا

لو  ، حتىجنائيةشكاوى  لإداري أو تقدما تتدخل على المستوى أن ، و ترفع دعاوى مدنية، أنالعنصري 

 .تكون موافقة الضحية مطلوبة، معينة طالبت بحق ضحيةما إذا و ضحية معينة.  تطالب بحقلم 

 

 حكمةتنتدبه الممحام تعيين ، وعند الاقتضاء، القانون المساعدة القانونية المجانية يجب أن يضمن .26

 الإمكانات ويفتقرون إلى مشتكينالمحكمة كمدعين أو  رفع دعوى أمام في يرغبون للضحايا الذين 

 ا.مجاني فوري يتم تزويدهم بمترجم، عند الحاجة والكافية. 

 

م جرائعنصرية أو الذين يشكون من جرائم الأشخاص مي انتقا من أي تدبيريجب أن يحمي القانون  .27

 ا.يبلغون عنها أو يقدمون أدلة عليهالتمييز العنصري أو 
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مختصة بإجراء التحقيقات في  ،ةأو أكثر من الهيئات المستقل ،القانون على أن هيئةيجب أن ينص  .28

 الشرطة والجمارك والجيش والمؤسسات أعضاءيرتكبها  يةتمييز بأعمال  ذات صلةادعاءات  لحا

 السجنية.

 

 



 

 

 

  7بيان السباب المتعلق بتوصية السياسة العامة رقم 

 للجنة الوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب 

 بشأن التشريعات الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 
 

 
 
 

 المقدمة

طني : التوصية( المكونات الرئيسية للتشريع الو بـــــ ناول توصية السياسة العامة )المشار إليها فيما يليتت .1

اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية  على الرغم من أن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.الرامي إلى 

تشريع ، فإنها تعتقد أن الهذه المعركةللفوز بتدرك أن الوسائل القانونية وحدها ليست كافية والتعصب 

 .الوطني ضد العنصرية والتمييز العنصري ضروري لمكافحة هذه الظواهر بشكل فعال

 

الأعضاء لدول االأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بانتظام  اللجنة، توص ي في إطار مقاربتها القطرية .2

 هذه تهدف وتدابير قانونية فعالة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. باعتماد في مجلس أوروبا 

ا توضيح واستكمال التوصيات المقدمة في هذإلى هذه التدابير وكذلك  ننظرة عامة ع تقديمالتوصية إلى 

تسليط يضا أالتوصية  وتروم. القطرية للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب يرتقار الالصدد في 

 .المبادئ العامة الواردة في الصكوك الدولية المشار إليها في الديباجة الضوء على

 

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أن التشريعات المناسبة لمكافحة العنصرية والتمييز  اللجنةتعتقد  .3

والقانون المدني  ،، أي القانون الدستوريفي جميع فروع القانون  من أحكاماالعنصري يجب أن تتض

ل الأعضاء دو لا بتمكين ولعل مقاربة متكاملة من هذا القبيل وحدها الكفيلةوالقانون الجنائي.  ،والإداري 

مجال  فيومن وجهة نظر الضحية.  قدر الإمكان رضيةوفعالة وم   شموليةمعالجة هذه المشاكل بطريقة من 

يمكن  ةدني والإداري وسائل قانونية مرن، كثيرا ما يوفر القانون المكافحة العنصرية والتمييز العنصري م

 بإدراكع جانب رمزي يسمح للمجتمبالقانون الجنائي ويتميز . سبل الانتصاف القضائيةللضحايا أن تيسر 

ل ، شريطة تطبيقه بشكهامخطورة العنصرية والتمييز العنصري ويمكن أن يكون له تأثير رادع  مدى

تيحها لإمكانيات التي تفي اة العنصرية والتعصب هذا التكامل الأوروبية لمناهض اللجنةفعال. وقد راعت 

الأوروبية  اللجنة، توص ي خاص بشكل العنصري كافحة التمييز يتعلق بمفيما  مختلف فروع القانون. و

 ،القانون الدستوري في لمناهضة العنصرية والتعصب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا باعتماد أحكام

 .القانون الجنائيفي أحكام  بتبني، المدني والإداري، وفي بعض الحالاتالقانون و 

 

في شكل روضة معالتدابير القانونية اللازمة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري على الصعيد الوطني  إن .4

روبية الأو  تشير اللجنة وفي التشريعات الوطنية للدول الأعضاء.  التنصيص عليهامكونات رئيسية ينبغي 
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، سواء يةالقانون ةنظمالأ  لى أن التدابير الموص ى بها متوافقة مع مختلفإلمناهضة العنصرية والتعصب 

المكونات  ، فإن. بالإضافة إلى ذلكالقانونينالقانون العام أو القانون المدني أو مزيج من  ضمنكانت تندرج 

ضرورية لتشكيل إطار قانوني فعال لمكافحة لمناهضة العنصرية والتعصب  الأوروبية تعتبرها اللجنةالتي 

 يمكنها أنتكون  بحيث، يف مع الظروف الخاصة لكل دولةلتكقابلة ل ،العنصرية والتمييز العنصري 

 ،يتم توزيعها بين مختلف قطاعات التشريع الوطني )القانون المدنيأن موضوع قانون خاص واحد أو 

شمل ي أوسعدراج هذه المكونات الرئيسية في تشريع إ أيضا يمكنو نون الإداري والقانون الجنائي(. والقا

ة ر قانونياعتماد تدابي ،عنديجوز للدول الأعضاء، العنصري. على سبيل المثاللتمييز مكافحة العنصرية وا

اس مثل التمييز على أس ،التمييز  أخرى من، أشكالاالتمييز العنصري  جانب أن تحظر إلى، ضد التمييز

، ةجتماعي، أو الثروالا صل الأ ، أو سياسية أو أي آراء أخرى الوالآراء  ي، والإعاقة،الجنس  ،والتوجهالجنس

تطبيق قواعدها لدول الأعضاء في العديد من المجالات لمكن ي، وفي الأخيرآخر.  وضع، أو أي أو الولادة

بيل ، على سهذا هو الحالو معالجة هذه القضايا في التوصية.  من الضروري كون يالعامة ببساطة حتى لا 

في و؛ سؤولية بالإنابة وتحديد الأضرارالمو ، الأطرافة تعددملمسؤولية ل بالنسبةالمثال، في القانون المدني 

تنظيم ة لبالنسب )المسطرة(اتالإجراءفي و؛ ط المسؤولية وتنظيم العقوباتشرو بالنسبة ل القانون الجنائي

 .واختصاص المحاكم

 

مع أي  افقتتو في جميع الحالات، لا تشكل هذه المكونات الرئيسية سوى معيار الحد الأدنى، مما يعني أنها  .5

ي أتبرر  أن بأي حال من الأحوال ينبغيأو ستعتمده دولة عضو وأنها لا  تهاعتمد حماية ي أكثرقانون حكم

 .دولة عضو مسبقاالعنصرية والتمييز العنصري تضمنه  ضدتراجع عن مستوى الحماية 
 

 

I. التعاريف  

 

 من التوصية 1الفقرة   
 

ظواهر مثل كراهية مصطلح "العنصرية" بمعناه الواسع الذي يشمل  فهم يجب، في هذه التوصية .6

يز العنصرية والتمي تعريففيما يتعلق بالأسباب المدرجة في و ومعاداة السامية والتعصب.  ،الأجانب

 لى الأسباب التيبالإضافة إ –التوصية  تستهدف، من التوصية( 1ر المباشر )الفقرة العنصري المباشر وغي

مكافحة العنصرية والتمييز العنصري مثل مجال الصكوك القانونية ذات الصلة في  وماتنص عليها عم

تضمين هذه . يرتبط 2أخرى مثل اللغة والدين والجنسية اأسباب –الإثنيالعرق واللون والأصل القومي أو 

عصب وروبية لمناهضة العنصرية والتالأ  اللجنةالعنصرية والتمييز العنصري بولاية  الأسباب في تعريف

الأوروبية  اللجنة تعتبر ومكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب والتعصب. المتمثلة في 

و أ أشخاصاتستهدف  مظاهرلمناهضة العنصرية والتعصب أن هذه المفاهيم المتطورة تشمل اليوم 

 وصل القومي أو الإثني. الأ أو الدين أو الجنسية أو بسبب العرق أو اللون أو اللغة  الأشخاصمجموعات 

ن جميع شملا التوصية يهذه في  ين"التمييز العنصري" المستخدم عبارة"العنصرية" و  مصطلح، فإن بالتالي

ير الأصل يتم تفس ،أحيانًاالظواهر التي تغطيها ولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. و 

                                                 
تشير "الجنسية" إلى  «)ب( من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية:  2تقصد اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بمصطلح "الجنسية" المعنى الوارد في تعريف المادة 2

 .»الرابط القانوني بين شخص ودولة ولا تشير إلى الأصل الإثني للشخص
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وردت بصريح ، مشمولة فعليا الجنسية ، لضمان أنل مفهوم الجنسية. ومع ذلكباعتباره يشمالقومي 

 سبب من قبيل" في تعريفاستخدام عبارة " إنالأصل القومي.  إلى جانبفي قائمة الأسباب  العبارة

سمح ي يالأسباب مفتوحة وبالتالإلى ترك قائمة  يرمي العنصرية والتمييز العنصري المباشر وغير المباشر

لجنائي من أجل احترام في القانون ا شمولية، قد تكون هذه القائمة مع ذلك فها مع تطور المجتمع. وكييبت

 لتنبؤ الذي ينطبق على هذا الفرع من القانون.مبدأ قابلية ا

 

 لتعريف التمييز العنصري )الفقرة  و .7
ً
، فإن الذي يجب إدراجه في القانون  (من التوصية)ت( ب( و) 1خلافا

عطى فقط لأغراض التوصية، تعريف ال  القانون  عنصرية فياللدول الأعضاء تعريف حيث يجوز لعنصرية ي 

اعتماد تعريف أكثر دقة في القانون الجنائي من  االقيام بذلك، يمكنه من عدمه. وفي حال قررت الدول 

هذا الفرع  لمبادئ الأساسية المطبقة علىل الاستجابة)أ( من أجل  1التعريف المنصوص عليه في الفقرة 

أو أكثر من  ،الأسباب المذكورةلأحد  ليس من الضروري أن يشك، عنصرية حتى تكون هناك ن. ومن القانو 

يكفي أن تشكل هذه الأسباب أحد . فكرة التفوق لزدراء أو للا العامل الوحيد أو العامل المحدد  ،سبب

 .فكرة التفوق إلى العوامل المؤدية إلى الازدراء أو 

 

من التوصية إلى )ت( ب( و) 1في الفقرة  صري المباشر وغير المباشر الواردالتمييز العن يستند تعريف .8

الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ CE/2000/43ي رقم التوجيه الأمر التعريفات الواردة في

ي يهالتوج رالأم ، وفيالإثنيمبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن العرق أو الأصل 

مجال إطار عام للمساواة في المعاملة في بإنشاء الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي CE/2000/78رقم

القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووفقًا لهذه  الاجتهادات، وكذلك العملالتوظيف و 

الاختلاف في المعاملة تمييزًا إذا كان يفتقر إلى مبرر موضوعي ومعقول.  يشكل، الاجتهادات القضائية

ب المذكورة في تعريف اسبالأ  من على أساس أيالقائمة ينطبق هذا المبدأ على الاختلافات في المعاملة و 

يمكن  ي لاالإثن، فإن الاختلاف في المعاملة على أساس العرق أو اللون أو الأصل ييز العنصري. ومع ذلكالتم

من الحالات. على سبيل المثال، في مجال  للغاية في عدد محدود إلاأن يكون له مبرر موضوعي ومعقول 

التوظيف، عندما يشكل اللون متطلبا مهنيا أساسيا وحاسما بسبب طبيعة نشاط مهني أو شروط 

، بشكل أعم و. المعاملة على هذا الأساس مبرر موضوعي ومعقول ، يمكن أن يكون للاختلاف في ممارسته

لاختلاف ا في جميع حالات الصرامةيجب تفسير مفهوم التبرير الموضوعي والمعقول بأكبر قدر ممكن من 

 القائم على أحد الأسباب المذكورة.المعاملة  في
 

II. القانون الدستوري 

 

نين اعلى وجه الخصوص القو  يشمل واسع ىم مصطلح "الدستور" بمعن، ينبغي فهالتوصيةهذه في  .9

على مبادئ ، 3و 2في الفقرتين ، تنص التوصية و، المكتوبة وغير المكتوبة. الأساسية والقواعد الأساسية

 حه.ولوائ البلاد قوانين خلالهذه المبادئ من  تنفيذ؛ يجب ا في الدستور معينة يجب تضمينه
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 من التوصية 2الفقرة 

، عاملةبدأ المساواة في الملمص في القانون على استثناءات تنصيللالتوصية إمكانية  تترك، 2في الفقرة  .10

 .
ً
، يجب أن يكون من التوصية )ت(ب( و) 1لتعريف التمييز المقترح في الفقرة  وطبقاشريطة ألا تشكل تمييزا

هذا المبدأ على جميع ويسري حتى يتحقق هذا الشرط.  الاستثناءات مبرر موضوعي ومعقول  لهذه

ا في المعاملة على أساس الجنسية، بما في الاستثناءات
ً
 .ذلك تلك التي تحدد اختلاف

 

 من التوصية 3الفقرة 

 للفقرة  و .11
ً
 ممارسة حرية التعبير والتجمع ه يجوز تقييدأن ينص الدستور على أن يجب، من التوصية 3وفقا

ادتين في الم ،تسرد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانو مكافحة العنصرية. من أجل وتكوين الجمعيات 

مكافحة  ه لم يرد ذكرعلى الرغم من أنو هذه الحريات.  تجيز تقييدالتي  الأهداف، (2) 11( و2) 10

لقضائية ا اجتهاداتها، فقد اعتبرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كأحد هذه الأهدافالعنصرية 

وأن ص القانون على القيود المذكورة ، يجب أن ينمواد الاتفاقية المذكورة أعلاه بموجب و. نهام جزءا

 .في مجتمع ديمقراطي ضروريةتدابير  يشمل هذا التقييد

 

III.  القانون المدني والإداري  
 

 من التوصية 4الفقرة 

للقانون أن يحدد ويحظر بوضوح التمييز العنصري المباشر وغير  يجبعلى أنه  4تنص التوصية في الفقرة  .12

 )ت(. )ب( و 1وغير المباشر في الفقرة  لتمييز العنصري المباشرل اتعريف الفقرة قترحوت .المباشر

 ،أو تفضيل ،أو تقييد إقصاء،أو  ،أي تمييز يشملواسع  ىير "الاختلاف في المعاملة" بمعنعبتجب فهم ي و

  الحاضرأو  اي يفي الم، سواء كان لأو إغفا
ً

السبب " السببيجب أن يشمل مصطلح " . وأو محتملا

 بناء على افتراض متساوية، إذا تعرض شخص لمعاملة غير على سبيل المثال .المفترض السبب و الحقيقي

 .على الدينقائما تشكل مع ذلك تمييزًا ، فإن هذه المعاملة مسلماأنه مسلم، في حين أنه ليس 

 

 ما  .13
ً
ى مزيج من إل تستند ، بلاحد أو أكثر من الأسباب المذكورةلى سبب و عالإجراءات التمييزية  تنبنينادرا

، يكفي أن يشكل أحد الأسباب المذكورة لكي يكون هناك تمييز وامل أخرى. ومع ع الأسباب المتضافرةهذه 

استخدام عبارات تقييدية مثل  ومن ثم،يجب تفاديأحد العوامل المؤدية إلى الاختلاف في المعاملة. 

 قبيل...".على أسباب من حصري  بشكلفقط أو  القائم "الاختلاف في المعاملة

 

 من التوصية 5الفقرة 

ني التي يعاأوجه الحرمان منع على إمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى  5تنص التوصية في الفقرة  .14

 أو لتسهيل مشاركتهم الكاملة هاالتعويض عنبهدف لسباب المذكورة أو ل يتم تمييزهممنها الأشخاص الذين 

المرتبطة بأحد الأسباب أوجه الحرمان  منع مؤقتة تهدف إلىمثال لتدابير خاصة الحياة.  مجالاتفي جميع 

ولكن لديه العديد من  أطرهموظف أسود بين أي : رجل أعمال ليس لديه هاالتعويض عنأو إلى  المذكورة

ين وظفين السود الذلفائدة الم دورة تدريبية/تكوينيةتنظيم يقرر  ، قدالتجميع سلسلةالموظفين السود في 



 

14 

ت مؤقتة لتسهيل المشاركة الكاملة في جميع مجالا ترقية. مثال على تدابير خاصة  الحصول على يرغبون في

الشرطة حملة تجنيد مصممة  قد تنظم مصالحللسباب المذكورة:  تمييزهمتم يحياة الأشخاص الذين 

ذه ها داخل هتمثيلا  يعتبرالتي بشكل خاص و معينة  إثنية من أعضاء مجموعات الترشيحاتلتشجيع 

 .ضعيفًا المصالح

 

 من التوصية 6الفقرة 

 من أشإلى  6في الفقرة  تحديداالتوصية  تشير .15
ً
كال بعض الأفعال التي يجب أن يعتبرها القانون شكلا

ة هذه الأفعال. تغطيبتطبيق المبادئ العامة للقانون وتعريف التمييز  يسمح، التمييز. من الناحية النظرية

 . تطبيق القانون ن نطاق ظهر الممارسة أنه غالبًا ما يتم تجاهلها أو استبعادها م، تمع ذلك و

تبر صراحة في القانون على أن هذه الأفعال تع التنصيص، باب الفعاليةمن  ،قد يكون من المفيدبالتالي،  و

 .من التمييز أشكالبمثابة 

 

 كأشكال من التمييز، من بين الأفعال التي تذكرها ال .16
ً
تفسيرا  التالية الأشكال ستحقتتوصية تحديدا

 ا:مقتضب

فعل يقوم به شخص )طبيعي أو قانوني( لفصل أشخاص آخرين لسبب من  يه التفرقة -

 تعريف المقترح للتمييز. لل طبقا، ورة دون وجود مبرر موضوعي ومعقول الأسباب المذك

شخص طوعًا عن أشخاص آخرين لسبب من الأسباب المذكورة لا بالتالي، فإن انفصال  و

 .تفرقةيشكل 

عندما يتعرض شخص للتمييز بسبب ارتباطه أو اتصالاته بشخص أو بالتداعي هناك تمييز  -

ض رف عند، هذا هو الحال، على سبيل المثالو اب المذكورة. حد الأسبهم لأ يز يتمتم أكثر ي

 .معينة إثنيةينتمي إلى مجموعة  توظيف شخص لأن زوجه

بيل ية محددة. على س، حتى في غياب ضحية المعلنة للتمييز بمثابة تمييزيجب اعتبار الن -

يجب  الترشيحأن يمتنعوا عن عليهم الغجر يجب /الروماأن يشيرإلى  عن وظيفة، إعلان المثال

خص من شلفعل أي با عندما لا يتقدم للوظيفة، حتى التشريعتطبيق ضمن نطاق أن يندرج 

 ر.غجال/الروما

 

 من التوصية 7الفقرة 

، يجب وظيفتيتعلق بالفيما و ، ينبغي تطبيق حظر التمييز في جميع المجالات. من التوصية 7وفقا للفقرة  .17

وكذلك ظروف العمل  والأنشطة غير المأجورةالعمل إلى و  التوظيف،إلى  الولوجأن يشمل هذا الحظر 

 والتسريح.والترقيات  والأجور 

 

أو  يةعمالظر التمييز الانتماء إلى منظمة ، يجب أن يشمل حات مهنيةمبالانتماء إلى منظ فيما يتعلق .18

نخراط في هذا النوع من لا واأعضاؤها مهنة معينة؛ العمل أو إلى أي منظمة يمارس  منظمة لأرباب

 .من المنظمات ا النوعهذ والمزايا التي يجلبها؛ المنظمات
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يم الابتدائي علمدرس ي والتل قبالأن يشمل حظر التمييز التعليم  يجب، التعليمالتربية و ب وفيما يتعلق .19

 رهيناإلى التعليم  الولوج يكون  أن لا يجب، أو خاصا. بالإضافة إلى ذلك عموميا، سواء كان والثانوي والعالي

 .الهجرةبموجب التشريع المتعلق بوضع الأطفال أو آبائهم ب

 

جميع أنواع ، و المهني الأولي والمستمر التكوين، يجب أن يشمل حظر التمييز /التكوينبالتدري يخصفيما  .20

ادة ية لتعلم مهن جديدة )إعتدريبدورات الالو المتقدم  /التكوين، والتدريبالتوجيه المهنيومستويات 

 ة.خبرة عملي، بما في ذلك اكتساب التأهيل(

 

 ونهاية عقدوظروف السكن ، لى السكنإ الولوج، لا سيما من حيث السكن، يجب حظر التمييزبخصوص  .21

 .الإيجار

 

علاج الرعاية والمختلف أنواع المري ى إلى  ولوج، لا سيما في فيما يتعلق بالصحة، يجب حظر التمييز .22

 .التعامل معهم و للمري ى وكذلك في الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية

 

، والاستحقاقات لتمييز الضمان الاجتماعيمل حظر االحماية الاجتماعية، يجب أن يش يخصفيما  .23

، بابلشالمقدمة لساعدة الم، و على تغطية تكاليف السكناعدة الاجتماعية )مساعدة ، والمسلاجتماعيةا

 ة.ن من الحماية الاجتماعييالمستفيد التعامل مع بها يتم( والطريقة التي إلخ.

 

على سبيل  ،، يجب حظر التمييزللعمومجمهور والأماكن المفتوحة فيما يتعلق بالسلع والخدمات المتاحة لل .24

يجب و أو مقهى أو مطعم.  مرقصإلى  قرض بنكي، والولوجالحصول على و ، متجر منل، في شراء منتج المثا

على  ، ولكن أيضًاالسلع والخدمات للآخرين يقدمون الذين  الأشخاصألا ينطبق حظر التمييز فقط على 

شركة تختار مورديها للسلع أو الخدمات ل بالنسبةقونها من الآخرين، كما هو الحال الذين يتل الأشخاص

 .بناءً على أحد الأسباب المذكورة

 

 ، يتعلق هذا المجال بقانون المنافسة والعلاقات بين الشركات وكذلكممارسة نشاط اقتصادي يخصفيما  .25

 .بين الشركات والدولة العلاقات

 

 ،، أنشطة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون على وجه الخصوص يشمل مجال الخدمات العامة، .26

 ،والجيش والمؤسسات السجنية.والجمارك

 

 من التوصية 8الفقرة 

 بتعزيز المساواة ومنع العامة، يجب أن ينص القانون على التزام السلطات من التوصية 8بموجب الفقرة  .27

د واجباتهم بأكبر قدر ممكن من الوضوح في القانون. وتحقيقا ييجب تحدو التمييز في ممارسة وظائفها. 

طلب من السلطات  هيئة ال، المحددة بمساعدة وتطبيق "برامج المساواة" إعداد العامةلهذه الغاية، قد ي 

تقييم من التوصية. يجب أن ينص القانون على إجراء  24المساواة المشار إليها في الفقرة المعنية بالنهوض ب
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الامتثال  ضفر إمكانية  على ، وكذلكلتنفيذلفعالة آليات على ، و رصد آثارهاعلى برامج المساواة، و منتظم ل

 يمكن أن يشمل برنامج المساواة، علىو . ةتخصصالم يما باللجوء إلى الهيئة الوطنيةلا سلهذه البرامج، 

أو  العنصري  والتحرشالتمييز العنصري ب للمسائل المرتبطة بالنسبة ، تعيين جهة اتصالسبيل المثال

اواة ومنع فيما يتعلق بالالتزام بتعزيز المسو التمييز.  في مجالللموظفين  ية/تكوينيةتدريبدورات تنظيم 

لقطاع ا إخضاعيكون من المرغوب فيه قد ، تهدف التوصية السلطات العامة فقط؛ ومع ذلك، تسالتمييز

 .الخاص لالتزام مماثل

 

 من التوصية 10الفقرة 

ضحايا التمييز إجراءات رهن إشارة  وضع، يجب الطارئةفي الحالات ، من التوصية 10قرة وفقا للف .28

ة في الحالات التي تكون فيها يهمأهذه الإجراءات وتكتس ي . قرارات مؤقتةإصدار تؤدي إلى  مستعجلة

على سبيل  .غير قابلة للجبرالمباشرة للممارسة التمييزية المزعومة خطيرة بشكل خاص أو حتى  التداعيات

أمر مؤقت  الحصول على قادرين على واأن يكونخلاء من شقة على أساس تمييزي الإ ضحايا ل ينبغي، المثال

 .النهائي في القضية يصدر الحكم، ريثما تعليق القرارب

 

 من التوصية 11الفقرة 

مع الأدلة جبالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للتمييز في  .29

أن  يجب، من التوصية 11، ووفقا للفقرة لهذا السببأن ييسر القانون إثبات التمييز. ، ينبغي لازمةال

تقاسم عبء الإثبات أنه يجب على  ويعنيينص القانون على تقاسم عبء الإثبات في مثل هذه الحالات. 

، الذي المدعى عليه الطرف ات إلىثبنقل عبء الإي مما، تمييزوجود يثبت وقائع تسمح بافتراض المدعي أن 

 ،ادعاء بالتمييز العنصري المباشر وجود تمييز. وبالتالي، في حالالإثبات عدم وجود  عندئذيجب عليه 

 في حال ،معقول وموضوعي. على سبيل المثال لمدعى عليه إثبات أن الاختلاف في المعاملة له مبررا يتعين على

 أن يثبت ، مسبحإلى  /الغجرمن الروما أطفال ولوجرفض 
ً
هؤلاء  ولوجأنه تم رفض  المدعييكون كافيا

لطرف ا يتعين علىغير الروما/الغجر. عندها  آخرين من لأطفال بذلك محس  إلى المسبح بينما الأطفال 

أن هؤلاء الأطفال لم يكن لديهم  ، مثلاالرفض كان له مبرر معقول وموضوعيالمعارض إثبات أن هذا 

لعنصري التمييز ا بق المبدأ نفسه على حالات ادعاءإلى المسبح. وينط للدخول قبعات السباحة المطلوبة 

 .غير المباشر

 

، يجب أن يتمتع القاي ي بجميع السلطات المناسبة لهذا ق بالحصول على المعلومات والأدلةفيما يتعل .30

منح هذه السلطات لأي هيئة  يجبالغرض. كما 
 
وى اساواة مختصة للبت في شكمعنية بالنهوض بالمأن ت

 .(2من توصية السياسة العامة رقم  21التمييز )انظر الفقرة 

 

 من التوصية 12الفقرة 

 للفقرة  .31
ً
 قضاياأن ينص القانون على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في  يجب، من التوصية 12وفقا

بير ، يجب أن تتضمن قائمة العقوبات تدايض عن الأضرار المادية والمعنويةبالإضافة إلى التعو فالتمييز. 

ر بإعادة أن يأمب، يجب أن يسمح القانون للقاي ي لحقوق المفقودة. على سبيل المثالاستعادة ا من قبيل
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ي حال رفض فوة. ية حقوق الأطراف الثالث، شريطة حماالشقة بعودته إلىأو  الشركةوظيفته في شخص إلى 

، أن يأمر ينص القانون على أنه يجوز للقاي ي، بناءً على الظروف، يجب أن تمييزي لتجنيد شخص

 .للتمييز الذي تعرضللشخص  عمل صاحب العمل بتقديم منصب

 

التدريس وعدم  اعتماد، يجب أن ينص القانون على إمكانية إلغاء في حال تمييز من قبل مدرسة خاصة .32

قانون ، يجب أن ينص الللعمومحة تمييز من قبل مؤسسة مفتو . في حال بالشهادات التي تمنحهاالاعتراف 

 صممارسة مرق ، في حال. على سبيل المثالالمؤسسةبإغلاق على إمكانية إلغاء الترخيص أو المطالبة 

 .الممنوح له إلغاء ترخيص بيع الكحول  أن يكون من الممكن ، يجبلتمييزل

 

اء من أجل إعادة إرستكون مهمة  قد، تفصيلاأو  جملة، مثل نشر الحكم غير المالية رر جبر الضأشكال إن  .33

 .تمييز وجود في حالالعدالة 

 

هذا شكل وييجب أن ينص القانون على إمكانية فرض برنامج من التدابير الإيجابية على الطرف المخطئ.  .34

، . على سبيل المثالما منظمة داخلالتغيير على المدى الطويل ب للنهوضالنوع من العقوبات وسيلة مهمة 

كافحة العنصرية م بهدف موظفيهفائدة تنظيم برامج تدريبية محددة لب المخطئ ملزَماالطرف  يكون قد 

راف المساواة في تطوير هذه البرامج والإشالمعنية بالنهوض بهيئة اليجب أن تشارك و والتمييز العنصري. 

 .عليها

 

 من التوصية 15 الفقرة

بأحد الأسباب المذكورة.  المرتبط التحرش، يجب أن ينص القانون على حظر من التوصية 15وفقًا للفقرة  .35

ف ي  و  مارس لوك يتعلق بأحد الأسباب المذكورةأي س بأنه التحرشعرَّ خص شبكرامة  المساسغرض ب، ي 

، مكانقدر الإ هذه النتائج.ويجب،  ؤدي إلىأو يمؤذية، أو  مسيئةأو معادية أو مهينة أو  تخويفيةوخلق بيئة 

 فحسب، بلمرتكب التحرش بأي من الأسباب المذكورة سلوك  المرتبط التحرشألا تستهدف الحماية من 

حب ، أن يكون صاعند الاقتضاء يجب، ،آخرين أيضًا. على سبيل المثالأشخاص يجب أن تستهدف سلوك 

 عن 
ً
 ناء/الزبثالثة )مثل العملاءو موظفون آخرون أو أطراف أزملاء ي يرتكبه ذالالتحرش العمل مسؤولا

 .الموردين( و

 

 من التوصية 16الفقرة 

إلغاء التمويل العام للحزاب السياسية  إلزاميةأن ينص القانون على  يجب، من التوصية 16وفقا للفقرة  .36

لهذه رفض ن ي  أيجب ية للحملات الانتخاب المخصص ، التمويل العامتروج للعنصرية. على سبيل المثال التي

 .الأحزاب السياسية
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 من التوصية 17الفقرة 

 للفقرة  .37
ً
في تروج للعنصرية. وأن ينص القانون على إمكانية حل المنظمات التي  يجب، من التوصية 17وفقا

مسألة حل  معالجة وقد تم، لا يمكن حل هذه المنظمات إلا بقرار تتخذه سلطة قضائية. جميع الأحوال

 .(الأسباب بيانمن  49و 43القانون الجنائي )انظر الفقرتين  –هذه المنظمات في الجزء الرابع 

 

IV. القانون الجنائي 

 

 من التوصية 18الفقرة 

رتكب " ةطيشر  18الجنائية المدرجة في الفقرة  تحد التوصية من نطاق بعض الجرائم .38
 
". وتبين علانيةأن ت

 طابععتبر ذا نه لا يالقضائية لأ  المتابعةالممارسة الحالية أن السلوك العنصري يفلت في بعض الحالات من 

شرط  استيفاءاية من الصعب للغ أن تسهر على ألا يكون ، يجب على الدول الأعضاء . لذلكعمومي

 عندما يتعلق الأمر ؤهاستيفا تم هذا الشرطاعتبار أن ، على سبيل المثالينبغي، . وبالتالي، العلانية

لى ع للدردشةفي منتدى  نظمات النازية الجديدة أو تبادلهلماجتماعات  خلال أو كلام تم تداوله تعليقاتب

 .الإنترنت

 

ضد "مجموعة من  ةالمرتكب ياتمن التوصية بالسلوك 18تتعلق بعض الجرائم المشار إليها في الفقرة  .39

  ةالعنصري ياتالسلوك إلى معاقبة الرامية". وتبين الممارسة الحالية أن الأحكام القانونية الأشخاص
ً
غالبا

من الأشخاص.  محددةة عندما تكون موجهة ضد شخص معين أو مجموع إلا ياتالسلوك هذهتغطي لا ما 

ما هو ، كالأشخاصة ضد مجموعة أكبر من الموجه التعابير، غالبًا ما لا تشمل هذه الأحكام ونتيجة لذلك

)أ( و)ب(  18ن الفقرة ،فإهذا السببلبي اللجوء أو الأجانب بشكل عام. المتعلقة بطال التصريحاتالحال في 

 .الأشخاص" بل "مجموعة" من فئةمن التوصية لا تستهدف ")ث( و)ت( و

 

، بما في ذلك بمعناه الواسعب( من التوصية ) 18فهم مصطلح "التشهير" المستخدم في الفقرة  يجب .40

 .على وجه الخصوص القذف

 

( إلى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ج) 18تشير التوصية في الفقرة  .41

يجب فهم جريمة الإبادة الجماعية على النحو المحدد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة و 

من  45من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية )انظر الفقرة  6ادة الجماعية والمعاقبة عليها وفي الم

من  8و 7يجب فهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على النحو المحدد في المادتين و سباب(. الأ بيان 

 .النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

 

إنتاج أو تخزين كتابات أو صور أو وسائط أخرى  إلى نشر أو توزيع أو(، )ح 18في الفقرة تشير التوصية  .42

 تتضمن هذهو  م نشر هذه الوسائط عبر الإنترنت.تحتوي على مظاهر عنصرية. وتشمل هذه المفاهي

  ،والأقراص المضغوطة)كاسيت( وأشرطة الصوت  ،مثل الأقراص ،الموسيقية الدعاماتالوسائط 
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ية وأقراص الفيديو الرقم ،فيديو( وأشرطة الرمجياتوالبالكمبيوتر )مثل الأقراص المرنة  مستلزمات و

 .لعابالأو 

 

 تحض على( من التوصية على تجريم بعض الأفعال المتصلة بالتجمعات التي خ) 18تنص الفقرة  .43

  ،الواقع الأمر بحكم الجماعات القائمةيشمل مفهوم التجمع على وجه الخصوص و العنصرية. 

 رية.روج للعنصي تجمعتنص التوصية على حظر إنشاء  والجمعيات والأحزاب السياسية.  و المنظمات و

ادة محظور أو إع تجمع، الحفاظ على بالمعنى المقصود في التوصية ،روج للعنصريةي تجمعإنشاء ويشمل 

القانون المدني والإداري  –روج للعنصرية في الجزء الثالث ي الذي تجمعالتم تناول مسألة حل وقد. تشكيله

قصد ، (. بالإضافة إلى ذلكبيان الأسبابمن  49( وأدناه )انظر الفقرة بيان الأسبابمن  37)انظر الفقرة  ي 

تاج ، وإنالمادية الأخرى  اجاتهتوفير احتي، و لتجمعالمال  تقديمخصوص "الدعم" على وجه البمصطلح 

 يها.لأو الحصول عوثائق 

 

ة وظيفللقانون أن يجرم التمييز العنصري في ممارسة  يجب( من التوصية على أنه د) 18تنص الفقرة  .44

من  5الفقرة و و)ث( ب( ) 1 ةطبق التعاريف الواردة في الفقر ، تنأو مهنة. فيما يتعلق بهذه النقطة عمومية

أو  ةوظيفة عمومييشمل التمييز العنصري في ممارسة و التوصية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 

تشفى لمسالرفض التمييزي  من قبيل، موجهة للعموممهنة على وجه الخصوص الرفض التمييزي لخدمة 

 مرقصإلى  بالدخول أو السماح  بنكي، والرفض التمييزي لبيع منتج أو منح قرض شخص مالعلاج بتقديم ال

 .أو مقهى أو مطعم

 

 من التوصية 19الفقرة 

 ، يجب فهمالإبادة الجماعية. ولهذه الغاية للقانون أن يجرم بيجمن التوصية على أنه  19تنص الفقرة  .45

جريمة الإبادة الجماعية على النحو المحدد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

أيا من الأفعال «باعتبارها من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. أي  6والمعاقبة عليها وفي المادة 

بصفتها هذه:  ،قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينيةبالتالية، المرتكبة 

إخضاع الجماعة،  ؛روحي خطير بأعضاء من الجماعةإلحاق أذى جسدي أو  ؛قتل أعضاء من الجماعة

إنجاب  دون  الحؤولفرض تدابير تستهدف  ؛ها تدميرها المادي كليا أو جزئياعمدا، لظروف معيشية يراد ب

تستهدف التوصية على وجه . و »جماعة أخرى  ىنقل أطفال من الجماعة، عنوة، إل ؛الأطفال داخل الجماعة

 لاالتحديد تجريم جريمة الإبادة الجماعية وليس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأن هذه الجرائم 

 جب تطبيق الظروف المشددةو ، ع ذلك، إذا كان الأمر كذلك. ومعنصري على طابع رورة بالض تنطوي 

 .من التوصية 21المنصوص عليها في الفقرة  للعقوبة
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 من التوصية 20الفقرة 

الجرائم ب ما يتعلقالتحريض أو المساعدة أو التحريض في المعاقبة علىمن التوصية على  20تنص الفقرة  .46

الجرائم التي يكون فيها التحريض،  تنطبق هذه التوصية إلا على. ولا 19و 18المنصوص عليها في الفقرتين 

 ا.التواطؤ أو المحاولة ممكن

 

 من التوصية 21الفقرة 

 للفقرة  .47
ً
شار الم الدوافع غير تلك ،، يجب أن يشكل الدافع العنصري لمرتكب جريمةمن التوصية 21وفقا

 لقانون اأن يعاقب  يجوز ، بالإضافة إلى ذلك .ة للعقوبةشددالم ا من الظروفظرف ،19و 18إليها في الفقرتين 

 .باعتبارها جرائم جنائية محددة شائعة ولكن ذات دافع عنصري جرائم على 

 

 من التوصية 22الفقرة 

 للفقرة  .48
ً
أن ينص القانون على المسؤولية الجنائية للشخاص الاعتباريين.  يجب، من التوصية 22وفقا

هذه المسؤولية عندما يتم ارتكاب الجريمة نيابة عن الشخص الاعتباري من قبل أي شخص  وتنشأ

عد المسؤولية لا تستبو . ، الرئيس أو المدير( أو كممثل لهله )على سبيل المثالتابعة كهيئة  تحديدايتصرف 

من  ةاستبعاد السلطات العام جوز يو الجنائية للشخص الاعتباري مسؤولية الأشخاص الطبيعيين. 

 .المسؤولية الجنائية للشخاص الاعتباريين

 

 من التوصية 23الفقرة 

تشمل هذه و .بديلةأو  إضافيةأن ينص القانون على عقوبات  يجب، من التوصية 23وفقا للفقرة  .49

الحقوق  بعض والحرمان من، /تكوينيةتدريبية حصصوالمشاركة في  ،يةخدمة المجتمععقوبة الالعقوبات 

وحق  ؛ والحق في التصويتحق في ممارسة مهن أو وظائف معينة، الالسياسية )على سبيل المثالية أو المدن

 يمكن أن ،فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريينو . الصادر، جزئيا أو كليا ( أو نشر الحكمالترشح للانتخابات

 اتلمساعدسحب الإعانات أو ا، رفض أو ، بالإضافة إلى الغراماتالممكنةتشمل قائمة العقوبات 

المستخدمة  المؤسسةإغلاق و ، ةالقضائي للمراقبةالخضوع و ، نشاط تجاري  ممارسةحظر و ، العمومية

هذه ل سبةبالن) ةلاعتباريا يةوحل الشخص ،، ومصادرة المواد المستخدمة لارتكاب الجريمةلارتكاب الجريمة

 .(بيان الأسبابمن  43و 37، انظر الفقرتين النقطة الأخيرة

 
 

V.  مشتركةأحكام 
 

 من التوصية 24الفقرة 

للجنة  2رقم  المساواة في توصية السياسة العامةب المعنية بالنهوض هيئاتالترد التفاصيل المتعلقة بإنشاء  .50

 لمناهضة العنصرية والتعصب.الأوروبية 

 

/كانون ديسمبر 7في  ةالمعتمد 2رقم موجب توصية السياسة العامة ب 55إلى  51 من تم حذف الفقرات .51

 .2017 الأول 



21 

 

 من التوصية 25الفقرة 

 

 للفقرة  .52
ً
ى الكيانات القانونية الأخر الجمعيات والنقابات و  ،من قبيلمنظماتلل يجب، من التوصية 25وفقا

 ضحيةعندما تخش ى  المقتض ى أهميةهذا ويكتس ي . التقاي يفي  الحقلها أن يكون ،مشروعةذات مصلحة 

مكانية الإ إن ، فت التمييز العنصري ، فيما يتعلق بحالا ذلك إلىبالإضافة ، على سبيل المثال. الانتقام ما

لتمييز لتسوية حالات ا اأساسي تعتبر أمرادون الإشارة إلى ضحية معينة  بالتقاي يهذه المنظمات ل المتاحة

 .غير محدد من الضحايا اعدد تستهدفالتي الحالات تلك لتسوية حيث يصعب تحديد هوية الضحية أو 

 

 التوصيةمن  27الفقرة 

 للفقرة  .53
ً
أن  يجبلا و حماية من أي تدبير انتقامي. العلى القانون  ينص، يجب أن من التوصية 27وفقا

 تشمليجب أن  بل، أو يقدم شكوى  دعوى أمام المحكمةتقتصر هذه الحماية على الشخص الذي يرفع 

 بالدعوى القضائيةأي شخص يقدم أدلة أو معلومات أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة فيما يتعلق 

 شكوى. الأو 
 
ى تقديم عل يةتشجيع ضحايا الجرائم العنصرية أو التمييز من أجل هذه الحماية ضرورية  عَدوت

لأحكام القانونية التي تحمي ا من أجل فعالية ودلة. الأ تقديم على الشهود لتشجيع شكاواهم إلى السلطات و 

قد يشمل ذلك إمكانية اللجوء إلى المحكمة  وعلى عقوبة مناسبة وواضحة. أن تنص ، يجب من الانتقام

 .لحصول على تعويضلأو /الانتقامية و التدابيرلوقف 
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 مجلس أوروبا

ويتألف بهدف تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائها.  1949 /أيارمايو 5في عشر دول أوروبية  أنشأتهامجلس أوروبا منظمة سياسية 

 .3ادولة عضو  47 من المجلس حاليا

ول مشتركة البحث عن حلفي ، وكذلك ية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز الديمقراط

 .الأعضاء هالدوللاجتماعية والثقافية والقانونية للمشاكل السياسية وا

جنة ينص النظام الأساس ي للمنظمة على هيئتين تأسيسيتين: لو ستراسبورغ )فرنسا(.  مدينة المقر الدائم لمجلس أوروبا فييوجد 

 .في الدول الأعضاء الإقليمية الجماعاتيمثل مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في أوروبا و الوزراء والجمعية البرلمانية. 

أفراد قبل  من ما ضد دولة امهاالدعاوى المرفوعة أمالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الهيئة القضائية المختصة بالبت في 

 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتانتهاكبشأن و جمعيات أو دول متعاقدة أخرى أ

 

 اللجنة الوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب

خلال القمة الأولى لرؤساء وحكومات الدول أنشئت رصد للهي هيئة  (ECRI) الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب اللجنة

المعتمد خلال القمة  في إعلان فيينا التعصب اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية و قرار إنشاءوورد الأعضاء في مجلس أوروبا. 

/تشرين في أكتوبر  عقد في ستراسبورغ، الذي ؤتمر الأوروبي لمناهضة العنصريةدعا المو . 1993 /تشرين الأول أكتوبر 9في  الأولى

، اعتمدت لجنة الوزراء 2002حزيران /يونيو 13في والأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.  اللجنة، إلى تعزيز عمل 2000 الأول 

كهيئة رصد مستقلة في مجال حقوق الإنسان  ايعزز دوره لمناهضة العنصرية والتعصب ةالأوروبي للجنةنظامًا أساسيًا جديدًا 

 .التمييز العنصري وب سائل المتعلقة بالعنصريةفي الم متخصصة

في  اللجنةتتمثل مهمة  ووهم مستقلون.  الشخصيةبصفتهم  التعصب اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية و أعضاءويعمل 

مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية والتعصب على مستوى أوروبا الكبرى ومن زاوية حماية حقوق الإنسان. 

يز الذي والتمييز والتح ،الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف اللجنةيغطي عمل و 

الجنسية أو الأصل و ، والدين ،واللغة ،واللون  ،ق لا سيما على أساس العر ، الأشخاصأو مجموعات من  يتعرض له أشخاص

 .الإثنيالقومي أو 

ياسة توصيات الس الرصد القطري؛وإعدادي: ة لمناهضة العنصرية والتعصب فالأوروبي للجنةة الأنشطة القانونيوتتلخص 

 .العلاقات مع المجتمع المدنيو ؛ العامة

 

 للحصول على معلومات تكميلية عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب وأنشطتها، يرجى الاتصال بـ:

 ة العنصرية والتعصبالأمانة العامة للجنة الأوروبية لمناهض

 مجلس أوروبا

F-67075  سيدكسستراسبورغ 
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